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  عــدم حصـانة المجـال التنظیمــي للــوزیر الأول
  فـي مواجهــة رئیـس الجمهــوریة 

  طالبة دكتوراه     وعـلي یاسمیـن                         
  :مقدمة
تظهر السلطة التنظیمیة في الجزائر موزعة بین رئیس الجمهوریة والوزیر       
 :التي تنص )1(1996نوفمبر  28من دستور 143طبقا للمادة  الأول

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة "
. "یندرج تطبیق القانون في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول. للقانون

تنفیذ ب الوزیر الأول اختصاصمن نفس الدستور على  99كما أكدت المادة 
              .یر الادارة العمومیةوالسهر على حسن س )2(القوانین والتنظیمات

تنفیذ القوانین التساؤل عن العلاقة بین المادتین الوزیر الأول ب یثیر اختصاص
  القوانین "من الدستور، حیث اشتملت الاولى على عبارة  143و 2/99

                                         
، تم نشره بموجب 1996نوفمبر  28، تمت المصادقة علیه في استفتاء 1996نوفمبر  28دستور  -1

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، 1996سبتمبر  07مؤرخ في ، ال96/438: المرسوم الرئاسي رقم
  : ، معدل ومتمم بموجب1996سبتمبر  08، المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة العدد 2002أفریل  10، المؤرخ في 02/03القانون رقم  -
 .  2002أفریل  14، المؤرخة في 25
یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة ،2008نوفمبر  15، المؤرخ في 08/19: رقم ونالقانو  -

    .2008نوفمبر  16المؤرخة في  ،63العدد 
، یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس  6، المؤرخ في 16/01: والقانون رقم -

 .2016مارس  7، المؤرخة في 14
  ".یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات "  2/99: تنص المادة - 2
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  ! فقط "القوانین "أما الثانیة فأدرجت عبارة". والتنظیمات
وتحلیلها في إطار عنوان الفصل والباب  ادتینتحدید العلاقة بین المیتعین       
  . إدراج مادة تحت عنوان معین له أهمیتهذلك أن  .همافی تینالوارد

وردت في الفصل 2/99 المادة أن بیكمن الجواب على التساؤل السابق        
الخاص بالسلطة التنفیذیة وتتناول خصوصا اختصاص تنفیذي دون النظر 

لذي یندرج ضمن مجال الاختصاص التنفیذي الذي یعود للموضوع محل التنفیذ، ا
فقد وردت في الفصل  143أما المادة . وهو القوانین والتنظیمات الا ،الأولللوزیر 

الخاص بالسلطة التشریعیة وموضوعها تحدید أین یندرج مجال تطبیق القوانین 
ما عن بعد الموافقة علیها واصدارها، فالنص لا یتحدث عن موضوع التنفیذ وان

 .)1(المجال الذي یندرج فیه تطبیق القوانین
ه المجال التنظیمي للوزیر الأول في یظهر مبدئیا الوزن والدور الذي یلعب       

لم یعد بإمكان بعض النصوص  ،نتیجة لتطور وظیفة الدولة. نفاذ وتكملة القانون
بل بحاجة . التشریعیة الدخول حیز التنفیذ بالأحكام المنصوص علیها في متنها

الى الدقة اللازمة التي لا توفرها سوى الادارة بواسطة لوائحها التنفیذیة اللازمة 
  الكفیلة بتطبیق القانون تطبیقا  ،والإجرائیةلتوفیر الشروط والظروف الاداریة 

                                         
  » یقصد بالتنفیذ . تجدر الإشارة هنا، إلى الفرق الوارد بین مصطلح التنفیذ و مصطلح التطبیق -  1

exécution » إصدار جمیع النصوص القانونیة من أجل وضع النص محل التنفیذ بینما التطبیق «  

application »ادیة والبشریة التي تضعها الإدارة لتمكین القانون من یقصد به مختلف الوسائل الم
  .دخول حیز التنفیذ
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تعتبر السلطة التنفیذیة بطبیعة وظیفتها واحتكارها لوسائل الاجبار والقوة . )1(سلیما
ر بالجمهور أجدر بإعداد التفاصیل اللازمة لوضع هذه المبادئ واتصالها المستم

  .)2(موضع التنفیذ
تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفته عملیة التنفیذ التي لم تعد تقتصر       

بل أصبحت  ، (stricto sensu)كاري دي مالبرغعلى تنفیذ القانون بمفهوم 
للمراسیم  رغم القوة التنفیذیة . (lato sensu)(3)تتعداه الى تنفیذ المراسیم الرئاسیة

على صدور مرسوم تنفیذي یخرجها من  غالبا ما یبقى نفاذها معلق ،الرئاسیة
  .مجالها النظري الى المجال التطبیقي

السلطة التنفیذیة في مجال التشریع لا  یمكن القول أن توسیع صلاحیة        
یمتد كذلك  بل ،) (Règlement Autonome)4(یقف عند حد التنظیم المستقل

                                         
بحث لنیل درجة الماجستیر في  ،1989مجال التشریع والتنظیم في دستور  ،نورة بن سباع -1

  .27، ص1997، تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،قانون التنمیة الوطنیة
2- Voir : Francis CHAUVIN, Administration de l’Etat, 4eme Edition, Mémentos, 
Dalloz, France, 1994, p4. « …. L’exécutif est compètent pour prendre des mesures 
d’application des lois sous forme d’actes à portée générale qui précisent le contenu de 
celles-ci. Il n’est pas seul chargé de l’exécution des lois, mais seul il peut user de la 
force pour assurer cette exécution. 
3- Tahar TALEB, Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique 
Algérien, Deuxième partie. Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et 
Politiques.1990. N°04, p739. 

یقصد بالتنظیم المستقل تلك السلطة التنظیمیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة عن طریق   - 4
أي خارجة عن مجال  ،اصدار قواعد عامة ومجردة في المسائل غیر المخصصة للقانون

  :اطلع على للمزید من المعلومات،. السلطة التشریعیة
Louis FAVOREU, "Les règlements autonomes existent-ils ?", in mélanges offerts à 
George BURDEAU, Le pouvoir, LGDJ, Paris, 1977. 



 عدم حصانة

335 
 المجلة النقدیة

 Règlement الى التنظیم التنفیذي الذي یلعب دورا حیویا في تكملة القانون
Supplétif)(  من خلال تحكمه في آلیات ترجمته وفعالیة النصوص التشریعیة

  .ومصیرها
إن إسناد مجال التنظیم التنفیذي للوزیر الاول یثیر الكثیر من الاشكالات         

ذلك أن الدستور لم یقسم السلطة التنفیذیة بین  ،انوني الجزائريفي النظام الق
رئیس الجمهوریة والوزیر الاول بالتساوي أو على الاقل وفق ما اعتمده الدستور 
الفرنسي من تقریر السلطة التنظیمیة المستقلة الى جانب سلطات اخرى للوزیر 

لرئیس الجمهوریة الى بل أقر المؤسس الجزائري سلطة التنظیم المستقل  )1(الاول
أما الوزیر الاول فانه یتولى تطبیق . جانب ما خوله من سلطات اخرى واسعة

 .القوانین الذي هي ممارسة جزئیة للسلطة التنظیمیة
، حیث یلاحظ أن المؤسس 143بعد التمعن في المادة  هذا الاتجاهیتأكد         

ط التنظیمي المخول الفقرة الخاصة بالنشا في)  (pouvoirوظف مصطلح سلطة
بالنسبة )  (Domaineلرئیس الجمهوریة، بینما استعمل مصطلح مجال

 القانونيالمركز على ذلك  یدل .الأولللوزیر   للاختصاص التنظیمي الممنوح
في اتخاذ قوة سیاسیة فالسلطة تعني بان صاحبها یملك . الهیئتین لاالذي تحتله ك

یناقض هذا الاختصاص سواء على دون وجود ما  ،یخضع لها الجمیع القرار
  أو میدان  یدل على تحدید إطار أما المجال، فانه. المستوى الوظیفي أو الرقابي

                                         
1 - Voir : Article 21 de la constitution française du 04Octobre 1958, publiée au journal 

officiel de la république française du 05 Octobre 1958. 
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  .)1(اختصاص صاحبهأو نطاق 
بین  فصلهاو  1996نوفمبر  28من دستور  143رغم وضوح المادة          

یبقى  ،الأولللوزیر  ةالتنظیمی السلطةلرئیس الجمهوریة و  ةالتنظیمی السلطة
مدى حصانة المجال التنظیمي للوزیر الاول من ممارسات الغموض سائدا حول 

المؤسس الجزائري بالضمانات إحاطته من طرف  مدىو  رئیس الجمهوریة؟
  ! القانونیة اللازمة لحمایته وضمان استقلاله

بغض النظر عن المجالات المحفوظة لرئیس الجمهوریة بموجب        
 السلطة التنظیمیةالدستوري الى تقویة  2008ى تعدیل النصوص الدستوریة، أد

. الوزیر الاول التنظیميومجال لرئیس الجمهوریة مقابل تدهور وتدني صلاحیات 
التنفیذیة لموافقة رئیس الجمهوریة قبل  متجلى ذلك من خلال اخضاع المراسی

  . علیهاالتوقیع 
من حدة تركیز الدستوري تدارك الوضع والتخفیف  2016حاول تعدیل      

السلطة التنظیمیة في ید رئیس الجمهوریة بإلغاء شرط الموافقة الرئاسیة المسبقة 
الا أن ذلك لم یكن كافیا مادام أن التعدیل قد استثنى  ،على المراسیم التنفیذیة

التي یوقعها الوزیر الأول بصدد ممارسة سلطة التعیین  المراسیم التنفیذیة الفردیة
علما أن سلطة التعیین ضرورة  ،لموافقة رئیس الجمهوریة التي لاتزال تخضع

 فان ،بذلك .ونتیجة منطقیة لسلطة الوزیر الأول التنظیمیة بمفهومها العام
 ازدواجیة صوریة 143ازدواجیة الاختصاص التنظیمي الذي تفرضه المادة 

 ).الأول المطلب(
                                         

  www.almaany.com:  أنظر معجم المعاني في - 1
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تعدي الواضح الریة رئیس الجمهو أثبتت الممارسة السیاسیة ل ،زیادة عن ذلك     
بعض بالنظر للطبیعة القانونیة الخاصة لول التنظیمي لألوزیر ااعلى مجال 

بحق القطب الثاني للسلطة م الرئاسیة، ما یعد اهدارا ومساسا خطیرا یالمراس
  .)المطلب الثاني( التنفیذیة

  الازدواجیة التنظیمیة المنصوص علیها في المادة صـوریة  :المطـلب الأول
 .من الدستور 143

من التطورات عبر مراحل متتالیة منذ  عرف التنظیم التنفیذي العدید       
هذا راجع الى طبیعة النظام  .2016الاستقلال الى غایة تعدیل الدستور  سنة 

السیاسي الجزائري، الذي یتمیز بخاصیة عدم الثبات والاستقرار خاصة على 
ظاهر وحدویة السلطة التنفیذیة رغم مستوى الجهاز التنفیذي، الذي طغت علیه م

     .تكریس الثنائیة دستوریا
  صراحة على سلطة رئیس الجمهوریة في  )1(1963سبتمبر  10نص دستور 

، وعلى تكلیفه بمهمة ضمان تنفیذ القانون 49توقیع المراسیم التطبیقیة في المادة 
  .53 ، وممارسة السلطة النظامیة في المادة 52في المادة 

تسمیة الوزیر الأول بدلا من رئیس  )1(1976نوفمبر 22دستور  استعمل
یمكن لرئیس : " 113الحكومة السابقة أو رئیس المجلس، حیث نصت المادة 

                                         
وصدر  ،1963سبتمبر  08، تمت المصادقة علیه في استفتاء 1963سبتمبر  10دستور  -1

 08المؤرخة في ، 64الجریدة الرسمیة العدد ،1963سبتمبر  10بموجب الإعلان المؤرخ في 
  .1963دیسمبر 
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لم یعین رئیس الجمهوریة آنذاك وزیرا أول، . "الجمهوریة أن یعین وزیرا أولا
  .وفضل تركیز كامل السلطات في یده بما فیهم السلطة التنظیمیة

لیف رئیس الجمهوریة بالسلطة التنظیمیة والسهر على تنفیذ القوانین رغم تك
المادة (وادراج تطبیق القانون في المجال التنظیمي ) 111المادة (والتنظیمات 

  .الا أنه لم یخول رئیس الجمهوریة سلطة اصدار اللوائح التنفیذیة) 152
وألزم " هواري بومدین " بعد وفاة رئیس الدولة  )2(79/06صدر قانون 

 09نصت المادة . رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر أول بعدما كان مخیرا في ذلك
یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة ومن : " من هذا القانون الدستوري

بینهم وزیر أول یساعده في تنسیق النشاط الحكومي وفي تطبیق القرارات 
صاته في نطاق المتخذة في مجلس الوزراء ویمارس الوزیر الأول اختصا

من  111/15الصلاحیات التي یفوضها الیه رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 
  " الدستور

لم ینقص تأسیس وزارة أولى من اختصاصات رئیس الجمهوریة وهو أیضا     
لم یكن . رئیس الحكومة أنداك لأن تعیین وعزل الوزیر الأول یتوقف على ارادته

  كانت مكانة الوزیر الأول مرتبطة بالسلطة . ةللوزیر الأول أیة سلطة على الحكوم
  التقدیریة لرئیس الجمهوریة، یمارس مهامه بناء على تفویض هذه السلطات له من 
                                                                                                  

وجب ، وصدر بم1976نوفمبر  19تمت المصادقة علیه في استفتاء  ،1976نوفمبر  22دستور   -1
نوفمبر  24، المؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة العدد 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 76/97الامر 
1976. 

الجریدة  ،یتضمن التعدیل الدستوري ،1979جویلیة  07المؤرخ في  ،79/06 : القانون رقم -  2
  .1979جویلیة  10المؤرخة في  ،28الرسمیة العدد 
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  .)1(طرف رئیس الجمهوریة
لا تنسجم تسمیة الوزیر الأول مع طبیعة النظام السیاسي الجزائري           

تسمیة في النظام الجزائري إن تبني هذه ال. 1976نوفمبر  22الذي كرسه دستور 
  . )2(ما هو إلا تقلید لبعض الأنظمة مثل النظام الفرنسي

وما كان لها من صدى على الصعید  1988أكتوبر 05نتیجة لأحداث         
أحدثت عدة تعدیلات سواء على مستوى المبادئ أو الأسس أو  ،السیاسي

، )3(1988نوفمبر 3توري لكانت بدایتها بالتعدیل الدس. الأیدیولوجیة الوظائف أو
 . تم بموجبه استحداث منصب رئیس الحكومةالذي 

السهر على تنفیذ القوانین سلطة رئیس الحكومة في هذا التعدیل كرس          
التعدیل لأول مرة في هذا میز . )115لمادة ا( التوقیع على المراسیم التنفیذیةو 

                                         
1  - A supposer qu’il le fasse,  rien ne peut en droit altérer le caractère monocéphal du 
pouvoir exécutif, pour la raison amplement suffisante que les fonctions éventuelles du 
vice-président de la république et du premier ministre ne sont pas définies dans la 
constitution. Voir : Fatiha BEN ABOU KIRANE, « l’inflation constitutionnelle est 
caractéristique des tensions internes au pouvoir politique ».  El Watan, 19 /04/ 2013. 

منح النظام الفرنسي سلطات فعلیة للوزیر الأول على الوزراء على خلاف نظیره الوزیر الأول   -2
اصطدمت صلاحیات الوزیر الأول في . ام الفرنسي خالیا من الانتقاداترغم ذلك لم یكن النظ. الجزائري

ینص الدستور الفرنسي  .فرنسا بالصلاحیات الواسعة لرئیس الجمهوریة في ظل الجمهوریة الخامسة
ولیس یقود الحكومة، بالتالي لیس الوزیر الأول الفرنسي هو " یقود عمل الحكومة" على أن الوزیر الأول 

الفعلي لان مجلس الوزراء یترأسه رئیس الجمهوریة وهو الذي یوقع المراسم المتعلقة  رئیس الحكومة
  .بالقرارات التي تتخذ داخله

، وتم نشره بموجب 1988نوفمبر  03، تمت المصادقة علیه في استفتاء 1988نوفمبر  03دستور  -3
المؤرخة  ،45رسمیة العدد ، الجریدة ال1988نوفمبر  05المؤرخ في  ،88/223 : المرسوم الرئاسي رقم

  .1988نوفمبر  05في 
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لخاص برئیس الجمهوریة الذي النظام السیاسي الجزائري بین المجال التنظیمي ا
یمارسه عن طریق المراسیم الرئاسیة، والمجال التنظیمي لرئیس الحكومة الذي 

 نطاقالمؤسس مبدئیا  ضیقبالنتیجة . یمارسه عن طریق المراسیم التنفیذیة
لرئیس الجمهوریة التي كان یتمتع بها في مرحلة الاحادیة  السلطة التنظیمیة

الى  1996نوفمبر  28على حاله في ظل دستور  استمر الوضع. )1(الحزبیة
  .2008غایة تعدیله في 

 تنفیذ القوانین طبقا للمادة اختصاصللوزیر الأوّل ب 1996 یعترف دستور       
 ارغم ذلك أثبت الواقع السیاسي حیازة رئیس الجمهوریة جزء من هذ. 143

ختص رئیس یتجلى ذلك من خلال بعض المجالات السیاسیة التي ی. الاختصاص
الجمهوریة بوضع الآلیات التنفیذیة فیها باعتبارها قطاعات حیویة تشكل مجالات 

  ).الفرع الأول() 2(فقط محمیة للمرسوم الرئاسي
فقط بین من حدة اختلال التوازن بین السلطات، لیس  2008زاد تعدیل      

ك من لیتجلى ذ. داخل السلطة التنفیذیة أیضاالتشریعیة والتنفیذیة، وانما  السلطتین
خلال تقویة صلاحیات رئیس الجمهوریة على حساب صلاحیات الوزیر الاول 

 ).الفرع الثاني( خاصة التنظیمیة
  .احتكار رئیس الجمهوریة جانب من المجال التنظیمي التنفیذي: الفـرع الأوّل

                                         
1- Les évènements de 1988 ont sonné le fin du régime précèdent et accéléré  
l’instauration de ce que des journalistes n’ont pas hésité à qualifier de « seconde 
république Algérienne ».voir :Tahar TALEB, Du monocephalisme de 
l’exécutif…Op_cit, p705. 

، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، عین ملیلة، سعید بوالشعیر - 2
  .238ص  ،)ن. س. د( الجزائر،
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 143/2إذا كان الدستور الجزائري قد أولى الوزیر الأول بصریح المادة      
فان الممارسات السیاسیة جعلت من رئیس الجمهوریة جهة  القوانین،تنفیذ همة م

إلى جانب السلطة التنظیمیة المستقلة التي یمارسها رئیس . تنفیذیة أیضا
یحتكر رئیس الجمهوریة جانبا من السلطة التنظیمیة  ،)143/1 المادة(الجمهوریة 

 ،)أولا(الدّفاع الوطني ال مجفي یتجلى ذلك في مجالین هامین یتمثلان  .التنفیذیة
  ).ثانیا( الشؤون الخارجیةمجال و 

الدفاع التنظیمي التنفیذي المتعلق بمجال ال رئیـس الجمهوریة احتكار :أولا
  .الوطني
بالقطاعات  في تنفیذ القوانین المتعلقةالجمهوریة یلاحظ تدخل رئیس      

 القائد الأعلى للقواتقد یرجع ذلك نسبة لصفة الرئیس،  .الخاصة بالدفاع الوطني
ومن ثم  .خیر عن الدفاع الوطنيلأول والأالمسلّحة للجمهوریة والمسؤول ا

ففي حین یتولى الوزیر . أي الجهة صاحبة القرار المعیار العضويالاعتماد على 
یضطلع رئیس الجمهوریة بتنفیذ  ،الأول الاختصاص العام في تنفیذ القوانین

ول لأالمسؤول اها مجال الدفاع الوطني بصفته من ،القوانین في مجالات معینة
: من الدستور التي تنصان 91ة المادطبقا للفقرتین الأولى والثانیة من ه عن
یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي یخولها إیاه صراحة "

  :أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیة
  .مسلّحة للجمهوریةهو القائد الأعلى للقوات ال-1
  ".الدفاع الوطني مسؤولیة یتولى-2

  تنفیذا لقوانین سابقة  رئاسیة امراسیم صدر رئیس الجمهوریةأعلى ذلك،  ابناء    
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  :تتعلق بالدفاع الوطني منها
. یتضمن مهام الدرك الوطني وتنظیمه ،)1(09/143المرسوم الرئاسي رقم _

الأساسي العام للمستخدمین المتضمن القانون  06/02تنفیذا للأمرصدر 
  .)2(العسكریین

الخاص باستخدام الجیش في إطار مكافحة  ،)3( 11/90المرسوم الرئاسي رقم _
  .)4(بناء على أمر رفع حالة الطوارئصدر . الارهاب والتخریب

المتعلق بانتداب الأساتذة موظفي التربیة التابعین  ،12/02المرسوم الرئاسي رقم _
  .)5(مة لوزارة الدفاع الوطنيلأشبال اأوطنیة لدى مدارس لوزارة التربیة ال

                                         
، یتضمن مهام الدرك الوطني 2009افریل27، المؤرخ في 09/143المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .2009ماي  03المؤرخة في  ،26الجریدة الرسمیة العدد  تنظیمه،
المتضمن القانون الاساسي العام  ،2006فیفري  28المؤرخ في  ،06/02الامر رقم  -2

  .2006مارس  01المؤرخة في  ،12الرسمیة العدد  ةالجرید ،للمستخدمین العسكریین
باستخدام الجیش  ، الخاص2011فیفري  23المؤرخ في  ،11/90المرسوم الرئاسي رقم  - 3

فیفري  23المؤرخة في  ،12الجریدة الرسمیة العدد  ،ر مكافحة الارهاب والتخریبفي إطا
2011.  

الجریدة  ،یتضمن رفع حالة الطوارئ ،2011فیفري  23المؤرخ في  ،11/01الأمر رقم  -  4
  .2011فیفري  23المؤرخة في  ،12الرسمیة العدد 

، یتعلق بانتداب الاساتذة 2012جانفي  04، المؤرخ في 12/2002 : المرسوم الرئاسي رقم5-
موظفي التربیة التابعین لوزارة التربیة الوطنیة لدى مدارس اشبال الامة لوزارة الدفاع الوطني، 

  .2012 جانفي 15، المؤرخة في 02الجریدة الرسمیة العدد 
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یلاحظ الطابع العمومي لمعظم  ،من الدستور 140بعد قراءة المادة        
للمجالات المخصصة له  "القواعد العامة"یتولى البرلمان وضع  .نصوصها

یر تاركا للسلطة التنفیذیة التفاصیل المتعلقة بالشروط والمعای ،بمقتضى الدستور
بالتالي كل ما یخرج عن مجال التشریع المحدد والمحصور . ومقاییس التنظیم

دستوریا هو مجال للتنظیم من حق رئیس الجمهوریة التنظیم فیه عن طریق 
  .اصدار المراسیم الرئاسیة منها المراسیم الرئاسیة ذات الطابع التنفیذي

الشؤون ب ي المتعلقالتنظیمي التنفیذمجال الاحتكار رئیس الجمهوریة : ثانیا
  .الخارجیة
یضطلع رئیس الجمهوریة «: 1996ن دستور م 91/3تنص المادة        

 إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالإضافة
  :الآتیة بالسلطات والصلاحیات

  ."یقرّر السیاسة الخارجیة للأمّة ویوجهها
ة ضمن المجالات المحفوظة لرئیس یندرج مجال الشؤون الخارجی        

. السیاسة الخارجیة وتوجیهها "وتنفیذ"الجمهوریة، حیث یتولى هذا الأخیر إعداد 
 أصدر رئیس الجمهوریة في هذا الإطار عدّة مراسیم رئاسیة ذات صبغة تنفیذیة

  :منهاصدرت تطبیقا لقانون المالیة 
  المخصصة لوزارة  داتالاعتما المتضمن توزیع 12/34المرسوم الرئاسي رقم ـ 
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  .)1( 2012الشؤون الخارجیة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة لسنة 
في  الجزائربمساهمة  المتعلق بترخیص 2000/211المرسوم الرئاسي رقم ـ 
 .)2( رأسمال البنك الإفریقي للتنمیةالعامة الخامسة في  زیادةال
یحددان  359/ 90الرئاسي رقم والمرسوم . 02/403المرسوم الرئاسي رقم ـ 

 .)3(صلاحیات وزیر الخارجیة

من  91الغریب في الأمر أن المرسوم الاول یستند زیادة عن المادة        
الفقرة الاولى الخاصة بالمسائل غیر المخصصة  143على المادة ،الدستور
ضوع التي لا دخل لها في مو  84اما المرسوم الثاني فیعتمد على المادة . للقانون
 .تماما 143دون ذكر المادة   91ثم المادة  ،التنفیذ

إنّ التمییز بین ما یعتبر من مجال التنظیم المستقل وما یدخل ضمن        
التنظیم التنفیذي یكتنفه بعض الغموض وعدم دقة المعاییر المعتمدة من أجل 
                                         

 الاعتمادات ، المتضمن توزیع2012فیفري  6المؤرخ في  ،12/34 :رقمالمرسوم الرئاسي  -1
 ،2012 لوزارة الشؤون الخارجیة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة لسنةالمخصصة 

  .2012 فیفري 22، المؤرخة في 10الجریدة الرسمیة العدد 
المتعلق بترخیص ، 2000أوت  5المؤرخ في  ،2000/211 : المرسوم الرئاسي رقم - 2 

الجریدة  الإفریقي للتنمیة، رأسمال البنكالعامة الخامسة في زیادة الفي  الجزائربمساهمة 
  .2000أوت  9، المؤرخة في 49الرسمیة العدد 

صلاحیات وزیر  یحدد ،2011نوفمبر  26المؤرخ في  ،02/403 :رقمالمرسوم الرئاسي  -3
الرئاسي رقم  والمرسوم ،2006دیسمبر 01، المؤرخة في 79الجریدة الرسمیة العدد  ،الخارجیة

الجریدة الرسمیة  ،یحدد صلاحیات وزیر الخارجیة ،1990دیسمبر 10المؤرخ في  ،90/359
  .1990نوفمبر  21المؤرخة في  ،50العدد 
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اشرة الرئاسي لمب المرسوم ذلك، خاصة وأنّ رئیس الجمهوریة یستند دائما على
اختصاصه التنظیمي بنوعیة المستقل والتنفیذي، إضافة إلى أنّ المراسیم الرئاسیة 

 الفقرة الأولى أو دون تحدید 143تقتصر في غالبها على الإشارة إلى المادة
  .رئیس الجمهوریة التنظیمیة الثانیة، ما یصعب تصنیف تصرفات

 اء التنظیمي بمفهومه العامعلى الأسانید التي یعتمد علیها الإجر  الاطلاع بعد    
إذا أشار الإجراء إلى مواد  .یمكن التمییز بین التنظیم المستقل والتنظیم التنفیذي

قوانین، فیعدّ ذلك إجراء تنظیمي ذو طابع تنفیذي، أمّا إذا  الدستور وقانون أو عدّة
  .لم یشر إلاّ لأحكام الدستور، فإنّ الإجراء یدخل ضمن مجال التنظیم المستقل

اعتمادا على المعیار العضوي قد یبرر تدخل رئیس الجمهوریة في  ،أخیرا      
مجال تنفیذ القوانین إذا كان الامر یخص القطاعات التي یتولى الاشراف المباشر 

في مقابل ذلك یكلف الوزیر بمهمة تنسیق عمل  ،لكن). الدفاع والخارجیة(علیها 
كما . ا القطاعین المذكورین أعلاهالحكومة الذي تشمل مختلف القطاعات بما فیه

أما وزیر . أن وزیر الخارجیة یحضر الاجتماعات الحكومیة كغیره من الوزراء
الدفاع فهو نفسه رئیس الجمهوریة ومن ثم قد یتعذر علیه حضور اجتماعات 

لكن بإمكان الوزیر المنتدب حضور اجتماعات الحكومة . یترأسها الوزیر الاول
أخرى فان الدستور إذا كان یسند للرئیس الاشراف على  ومن جهة. هذا من جهة

فصلاحیة التنفیذ . القطاعین فانه لم یخول له بأیة طریقة تنفیذ القوانین والتنظیمات
  .من حیث المعیار الشكلي والموضوعي تعود للوزیر الاول لصراحة النص

یل تعد ابتداء منللوزیر الأول  التنظیمي الاختصاصتدهور : لفرع الثانيا
  الدستوري 2008
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یتمتع بقدر من الحریة في الدستوري  2008قبل تعدیل كان رئیس الحكومة       
باتخاذ المراسیم التنفیذیة آنذاك لم یلزمه الدستور . تنظیمیةممارسة صلاحیاته ال

رئیس الجمهوریة، ولا باستشارة هذا الاخیر  برئاسةومناقشتها في مجلس الوزراء 
  .)1(على مجلس الحكومة الذي یترأسه هو عرضها یكفيقبل توقیعها بل 

تدهور الاختصاص الدستوري  2008نوفمبر  15تعدیل من  ابتداء       
حیث زاد رئیس الجمهوریة، التنظیمي للقطب الثاني للسلطة التنفیذیة لصالح 

مجال " ،التعدیل من حدة تقیید سلطات الوزیر الاول حتى في مجاله الاصیل
  . )2("يالتنظیم التنفیذ

                                         
تمتع بها رئیس الحكومة من الناحیة القانونیة في هذا المجال، الا كان یرغم الحصانة التي  - 1
یخضع عند ممارسة هذه الصلاحیة لإرادة رئیس الجمهوریة الذي  جعلتهن عوامل سیاسیة عدة أ
علي " إثر إقالة السیدكما حدث و شرط في حالة حدوث خلاف بینهما أاقالته دون قید  همكنی

كذلك .الذي غادر الحكومة بغیر رضا" عبد العزیز بوتفلیقة"تحت رئاسة السید " بن فلیس
أنّ الى تجدر الإشارة .  "بن جدید" في عهد الرئیس" قاصدي مرباح"استقالة المرحوم السید 

رباح أبدى رغبته في الطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتاً بالثقة عندما السید قاصدي م
أما بالنسبة  .لكن أنهیت مهامه قبل أن یتمكن من ذلك .تقدیم استقالتهلرئیس الجمهوریة  دعاه

، فقد "عبد العزیز بوتفلیقة"إثر خلافه مع الرئیس " د بن بیتوراحم"لإسقالة حكومة السید 
بن بیتور استقالته برفضه الواضح لرؤیة رئیس الجمهوریة فیما یتعلق بمهام ضمّن السّید أحمد 

  .قبل رئیس الجمهوریة استقالة رئیس الحكومة ووقعها فورًا. وصلاحیات رئیس الحكومة
توضیح " على إعادة  2008/2009افتتاح السنة القضائیة  بمناسبة أكّد رئیس الجمهوریة -  2

".  قویة موحّدة ومنسجمة" السلطة التنفیذیة، حتى تصبح  ناتبین مكو " الصلاحیات والعلاقات
الازدواجیة الحقیقیة هي تمكّین السلطة  كما أكّد في نفس المناسبة أنّ الغایة من استبعاد

تحمّل المسؤولیات، واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما یمكّنها من تجنّب " التنفیذیة من 
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أصبح بعد  ،بعدما كان رئیس الحكومة سابقا یوقع المراسیم التنفیذیة بمفرده      
لم یسبق . التعدیل مقیدا بموافقة رئیس الجمهوریة المبدئیة على ذلك التوقیع

هذا الشرط حتى وان لم یكن الامر مختلفا عملیا مثل وان أدرج الجزائري للمؤسس 
  .الدستوريعما هو مكرس من خلال التعدیل 

هدف المؤسس الجزائري من خلال اخضاع توقیع كل المراسیم كان ی      
صلاحیة تنفیذ القوانین والتنظیمات الى تحویل التنفیذیة لموافقة رئیس الجمهوریة 

ومن ثم لا تعتبر . من مؤسسة الوزیر الاول الى مؤسسة رئیس الجمهوریة
مجرّد إعادة تنظیم داخلي للسلطة آنذاك التعدیلات المقترحة من رئیس الجمهوریة 
 ، بل تمس هذه التعدیلات التوازنات)1(التنفیذیة كما ارتأى المجلس الدستوري

  .مؤسسة الوزیر الأول لاسیماللسلطات والمؤسسات الدستوریة،  الأساسیة
الدستوري مراجعة الاختصاص التنظیمي للوزیر الأول  2016حاول تعدیل       

الأداة  موافقة الرئاسیة على المراسیم التنفیذیة التي تعدمن خلال الغاء شرط ال
                                                                                                  

یات التوفیق بین برامج مختلفة، تؤدي في النهایة إلى الازدواجیة والتعارض، وتجاوز سلب
تشتیت وتمییع المسؤولیات وتضارب القرارات ممّا یعطّل تنفیذ البرامج وإنجاز المشاریع، 

  ."ویضرّ بمصالح البلاد والعباد
 صریح وواضح أنّ التغیرات التي تمّ إحداثهاعلى النص بشكل اعتبر المجلس الدستوري - 1

وتكییف صلاحیاته ومهامه  ة رئیس الحكومة وجعله وزیرا أولابة لتغییر تسمیالدستوري بالنس
وفق نظرة جدیدة للوظیفة الرئاسیة ولعلاقة رئیس الجمهوریة مع الحكومة وأعضائها من حیث 

أنظر . التعیین والمسؤولیة، تهدف إلى ضمان أكثر انسجام وأكثر فعالیة لأداء الحكومة لمهامها
منشور في الجریدة ال. 07/11/2008، المؤرخ في 08- 01 : ي رقمرأي المجلس الدستور 

  .2008نوفمبر  15، بتاریخ 63الرسمیة العدد 
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القانونیة الأساسیة التي یرتكز علیها الوزیر الأوّل في ممارسة صلاحیاته 
الا أن ذلك لم یكن كافیا مادام أن التعدیل استثنى المراسیم التنفیذیة  .تنظیمیةال

التي  99/5لیل المادة الفردیة التي یوقعها الوزیر بصدد ممارسة سلطة التعیین بد
علما أن "  ...موافقة رئیس الجمهوریة  بعدیعین في وظائف الدولة "... :تنص

  .سلطة التعیین هي نتیجة وضرورة منطقیة لسلطته التنظیمیة
لا  .على ان موافقة رئیس الجمهوریة تكون قبلیة "بعد"یدل استعمال كلمة       

ان توقیع الوزیر  علیهدون موافقته،  النفاذیمكن ان یدخل مرسوما تنفیذیا حیز 
الاول للمراسیم التنفیذیة یكون واقفا على شرط قبول وموافقة رئیس الجمهوریة على 

علما ان تلك الموافقة الرئاسیة لا تتم بناء على تفویض او موافقة مكتوبة ذلك، 
تكون موافقة حالة  وإنماساریة المفعول دون الحاجة الى تجدید طلبها  ،عامة

 !  حالةب
باختصاصه العام في التعیین الذي تكرسه  لم یكتف رئیس الجمهوریة      

صراحة عدّة أحكام في الدستور إلى جانب نصوص قانونیة أخرى بل أصبح 
یسیطر على الجزء الضعیف الذي یمتلكه الوزیر الأوّل في مجال التّعیین ذلك 

كثر من ذلك، أثار أ. تهبإخضاع المرسوم التنفیذي الخاص بالتّعیین لموافق
في الوظائف المدنیة والعسكریة  المتعلق بالتعیین 99/240المرسوم الرئاسي رقم 

نظرا لإغفاله تحدید  ؟مدى دستوریته وشرعیتهعدّة تساؤلات حول )1(للدولة
                                         

، یتعلّق بالتعیین في 1999أكتوبر  27، المؤرخ في 99/240 : المرسوم الرئاسي رقم -  1
 أكتوبر 31، المؤرخة في 76الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

1999.  



 عدم حصانة

349 
 المجلة النقدیة

الوزیر الأول بالتعیین فیها بموجب المراسیم التنفیذیة رغم  الوظائف التي یختص
ن الدستور، التي تكرس حق الوزیر الأوّل في التعیین م 5فقرة  99صراحة المادة 

دون تعدادها بشرط أن یتم ذلك في حدود  في بعض الوظائف العلیا في الدولة
هذا، على خلاف المرسوم الرئاسي . 1996من دستور  92و91أحكام المادتین 

الملغى الذي فصل بین الوظائف التي تخضع للتعیین بموجب  )1(89/44رقم 
  .اسي وتلك التي تخضع للتعیین بموجب مرسوم تنفیذيمرسوم رئ

أصبح رئیس الجمهوریة هو الذي یحدد الضابط الذي یقوم علیه توزیع      
اختصاصات التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة بینه وبین الوزیر 

سة المسیطر على الهیكل الإداري الذي یعتبر وسیلة لتنفیذ وممار  ،بالتالي. الأوّل
  . السلطة الحكومیة بصفة عامة والسلطة التنظیمیة بصفة خاصة

 من شرط الموافقة الرئاسیة عندالوزیر الاول  عفاء، ان ازیادة عما سبق     
ذ القرار مادام أن اعترافا له بسلطة اتخا التنظیمیة لیستوقیع المراسیم التنفیذیة 

                                         
، یتعلّق بالتعیین في 1989أكتوبر  10، المؤرخ في 89/44 : المرسوم الرئاسي رقم - 1

 ،1989أفریل 12، المؤرخة في 15عدد الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة ال
یتضمن إلغاء . 1999أكتوبر  27المؤرخ في  ،99/239المرسوم الرئاسي رقم ملغى بموجب 

 ،المتعلّق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ،99/44 : لرئاسي رقمالمرسوم ا
  .1999أكتوبر  31المؤرخة في  ،76العدد  الجریدة الرسمیة
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بر محطة مراقبة مدى یعت الذي على مجلس الوزراء هذه المراسیم تعرض كلها
  . )1(الرئاسیة التزام الوزیر بالتوجیهات

 مؤسسة مجلس الوزراء بتركیز معظم على تعزیزالمؤسس الجزائري عمل     
لا یوجد من الناحیة القانونیة والدستوریة ما ف. النشاط الحكومي في هذه المؤسسة

زیر الأول للو  یمنع رئیس الجمهوریة من التدخل في العمل التنظیمي العائد
  .لهذا المجلسرئیسا  هباعتبار 

، لم یكتف رئیس الجمهوریة بالسلطات المسندة له وإنّما امتدت سلطاته علیه   
إلى الاختصاصات المسندة للوزیر الأول خاصة التنظیمیة منها وهو واقع تفرضه 

 تركیز السلطة التنفیذیة بیدیقوم على مبدأ طبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي 
  .مع التراوح بین تشدید هذا المبدأ حینا وتخفیفه حینا آخر رئیس الجمهوریة

تعدّي رئیس الجمهوریة على الاختصاص التنظیمي للوزیر  :لمطلب الثانيا
  الأول
تحدید المجال المحفوظ لرئیس الجمهوریة وحصره في مجال  یفهم من      
تندرج ضمن  لخارجة عنهاالوطني والسیاسة الخارجیة، أن كل المجالات ا الدفاع

  .143/2الاختصاص التنظیمي للوزیر الأوّل طبقا للمادة 
تعدي بعض  تؤكد الممارسات السیاسیة التي یفرضها رئیس الجمهوریة     

یتخذ هذا التعدّي عدّة صور  .الرئاسیة على مجال المرسوم التنفیذي المراسیم
 ،)الأولالفرع ( وحصانة تجعل المجال التنظیمي للوزیر الأوّل في غیر حمایة

                                         
، دار بلقیس، دار البیضاء، 2008سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل  -  1

  .117، ص2010الجزائر، 
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في ظل الرقابة الدستوریة الضعیفة التي تشهدها الساحة السیاسیة الیوم  خاصة
  ).الفرع الثاني(

  التنفیذي صور تعدّي المرسوم الرئاسي على مجال المرسوم: الفرع الاول
یظهر تعدّي المرسوم الرئاسي على مجال المرسوم التنفیذي عن طریق تدخّل     

أو عن طریق صدور المرسومین لتنظیم نفس  )اولا(مجال الثاني الأوّل في 
 ).ثانیا( الموضوع

 .التنفیذي تدخل المرسوم الرئاسي في مجال المرسوم: ولاأ

 وتحدیدها مجال المرسوم 1996من دستور    143المادة رغم وضوح          
كل  مجال یدالمرسوم التنفیذي، أفرز الواقع عدّة إشكالات في تحد ومجال الرئاسي

في  واحد، یتجلى ذلك في تدخل المرسوم الرئاسي في مجال المرسوم التنفیذي
  .مختلف المستویات

تخطى رئیس الجمهوریة حدود سلطته التنظیمیة على حساب المجال        
یشمل هذا التعدي القوانین العادیة ذات الصلة . التنظیمي التنفیذي للوزیر الاول

التي تدعم وتجلب المساندة للرئیس دون اعتبار لأحكام  بالجوانب الاجتماعیة
یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات  ،07/304المرسوم الرئاسي رقم  :الدستور منها

 ،تنفیذا للقانون الاساسي للوظیفة العمومیةصدر . الموظفین ونظام دفع رواتبهم
حكام المواد تطبیقا لأ"حیث تنص المادة الاولى من المرسوم . )1(معدل ومتمم

  ....."03_06من الامر  126الى  114و8
                                         

یحدد الشبكة  ،2007دیسمبر 29المؤرخ في ، 07/304 : الرئاسي رقم المرسوم -1
المؤرخ  ،06/03 : رقم صدر تنفیذا للأمر .الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم
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 یتجلى. للتنظیم التنفیذيالجانب السیاسي كما تدخل رئیس الجمهوریة في      
المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة  12/67المرسوم الرئاسي رقم من خلال ذلك 

تطبیقا للقانون بحیث صدر  .)1(لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
أصدر  .)2(25و 24في مواده  المتعلق بنظام الانتخابات 12/01ضوي رقم الع

رئیس الجمهوریة في نفس السیاق عدّة مراسیم رئاسیة أثبتت التعدّي الواضح على 
  .)3(في المیدان السیاسي مجال المرسوم التنفیذي

                                                                                                  
، الجریدة الرسمیة القانون الاساسي للوظیفة العمومیةیتضمن . 2006جویلیة  15في 
  .2006 جویلیة 16، المؤرخة في  46العدد

، المتضمن استدعاء الهیئة 2012فیفري  10، المؤرخ في 12/67رقم  المرسوم الرئاسي - 1
، المؤرخة في 06الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2012فبرایر  12
، المتعلق بنظام الانتخابات، 2012جانفي  12، المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم  - 2

  .2012جانفي  4، المؤرخة في 01العدد  الجریدة الرسمیة
، 2006 فیفري 27، المؤرخ في 06/01 : صدرت ثلاثة مراسیم رئاسیة تطبیقا للأمر رقم -  3

 فیفري 28المؤرخة . 11یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد
  :یتعلق الأمر بـ  .2006

  .علق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیةالمت. 06/93المرسوم الرئاسي رقم -
التي إبتلیت بضلوع  بإعانة الدولة للأسر المحرومة المتعلق. 06/94 : المرسوم الرئاسي رقم -

  .أحد أقاربها في الإرهاب
من  13المتعلق بالتصریح المنصوص علیه في المادة . 06/95 : رقم المرسوم الرئاسي -

، 11، الجریدة الرسمیة العدد 2006 فیفري 28: فيالثلاث  المراسیم أصدرت. الأمر أعلاه



 عدم حصانة

353 
 المجلة النقدیة

الجانب بل تخطى التدخل  ،لم یتوقف رئیس الجمهوریة عند هذا الحد      
نفس . )1(تنفیذا لقانون المحروقاتأین أصدر عدة مراسیما رئاسیة  يالاقتصاد

بعدما كان یخضع مجال الصفقات للتنظیم  ،لصفقات العمومیةالشيء بالنسبة 
الجانب أما .  )3(اصبح ینظم بمرسوم رئاسي )2(التنفیذي بموجب مرسوم تنفیذي

رة تنفیذا لقانون فقد كفله الرئیس بمجموعة من المراسیم الرئاسیة الصاد المالي
  .المالیة السنوي كما سیتم تبیانه

كل الجوانب المذكورة سابقا لا تندرج ضمن المجالین تجدر الإشارة، أنّ        
معظم علما أن  ،مع ذلك تعمد الرئیس التنظیم فیها. المحفوظین لرئیس الجمهوریة

على المراسیم المتعلقة بالتوقیع  91اقتصرت على ذكر المادة الرئاسیة  المراسیم
  .ختصاص التنظیماالمتعلقة ب 143الرئاسیة، دون الإشارة إلى المادة 

  وحـدة الموضوع بین المرسوم التنفیذي والمرسوم الرئاسي :ثانیا
                                                                                                  

، نصت المادة الأولى لكل من المراسیم الثلاث على أنّ كل 2006فبرایر  28المؤرخة في 
  .06/01جاء لتحدید كیفیات تطبیق مواد من المرسوم  مرسوم

 .11/449الى غایة المرسوم الرئاسي رقم  11/445 : انظر المرسوم الرئاسي رقم - 1
  .2011دیسمبر  28المؤرخة في  .71یدة الرسمیة العدد الجر 

یتضمن تنظیم  ،1991نوفمبر  09المؤرخ في  ،91/434 : المرسوم التنفیذي رقم - 2
  .معدل ومتمم 1991نوفمبر  13في  الصادرة ،57الجریدة الرسمیة العدد  ،الصفقات العمومیة

یتضمن تنظیم  ،2015 سبتمبر 16المؤرخ في  ،15/247 : المرسوم الرئاسي رقم -3
 20في  الصادرة ،50 الجریدة الرسمیة العدد ،وتفویضات المرفق العامالصفقات العمومیة 

  . 2015سبتمبر 
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القراءة المطوّلة للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، صدور مراسیم  تظهر    
  .تنظم نفس المواضیع مع المراسیم التنفیذیة رئاسیة

مثال عن ذلك، تلك المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة الصادرة لتنظیم مسألة  أبرز    
تم نقل أو تحویل اعتماد في ی .الاعتمادات في المیزانیة تحویل ونقل وتوزیع
 اوتارة أخرى بموجب مرسوم مرسوما رئاسیا تارة بموجب میزانیة وزارة معینة

المتضمن تحویل اعتماد إلى  ،)1(11/80مثال ذلك المرسوم الرئاسیرقم . اتنفیذی
، )2(11/71الاتصال الذي یشترك مع المرسوم التنفیذي رقم  میزانیة تسییر وزارة

  .توزیع الاعتمادات المخصصة لوزارة الاتصال من میزانیة التسییر المتضمن
قد یرجع تدخل رئیس الجمهوریة في المجال التنظیمي للوزیر الأوّل إلى         

لاستمراریة المرافق  السهر على توفیر الحدّ الأدنى من الظروف اللاّزمةواجبه في 
والمحافظة على النظام العام بصفته حامي الدستور، ومجسّد لوحدة الأمّة  العامة

  .)3(البلاد داخل وخارج
تبریرا لذلك، في أن بعض  FAVOREAU -Louisیجد الفقیه الفرنسي       

تصدر . لإجراءات تشریعیة أو تطبیقا متدادالیست سوى ا المستقلة التنظیمات
                                         

، المتضمن تحویل اعتماد إلى 2011 فیفري 16في  المؤرخ ،11/80رقم  الرئاسيالمرسوم - 1
  .  2011 جانفي 15في ، المؤرخة 12میزانیة تسییر وزارة الاتصال، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن توزیع الاعتمادات 2011فیفري  7المؤرخ في  ،11/71رقم المرسوم التنفیذي -2
 13، المؤرخة في 10المخصصة لوزارة الاتصال من میزانیة التسییر، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2011 فیفري
، یلاحظ أن 2012الى غایة  1996من خلال تجربة المجلس الدستوري في ظل دستور - 3

  . رئیس الجمهوریة هو الشخص الوحید الذي استعمل حقه في اخطار المجلس الدستوري
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)1(أنّ حدد قواعدها العامة تلك التنظیمات للتفصیل في المواد التي سبق قانون
. 

  التنظیمیة على المراسیم الرئاسیةالدستوریة  الرقابة ضعف :الفرع الثاني

یتعین على اللوائح  ،باعتبار الدستور أسمى نص قانوني في الدولة         
یمیة الرئاسیة أن تكون مطابقة له وغیر متناقضة معه مهما كانت المرتبة التنظ

الا أن . القانونیة التي تحتلها في هرم تدرج القوانین أو الصفة السیادیة لصاحبها
منذ ظهور المجلس الدستوري الى الوجود في النظام  ،النظام الجزائري یخالف ذلك

تشهد الجزائر رقابة فعلیة على لم ، 1989المؤسساتي الجزائري بموجب دستور
  .)2(الغیر الشرعیة رغم كثرتهاالمراسیم الرئاسیة 

لم یخطر المجلس الدستوري ولو لمرة واحدة لتحریك الرقابة على المراسیم      
المجال التنظیمي  عتدي على تخاصة تلك التي  ،)3(التي یوقعها رئیس الجمهوریة

الذي صدر  12/67 :وم الرئاسي رقمكالمرس ،كما سبق تبیانهللوزیر الأوّل 
ما یعد خرقا  الانتخابات المتعلق بنظام 12/01تطبیقا للقانون العضوي رقم 

كذلك المراسیم الرئاسیة التي تعتدي على . 99/2والمادة   143/2لأحكام المادة 
  وغیره من ) 4(مجال التشریع مثل المرسوم الذي یتضمن التجنس بالجنسیة الجزائریة

                                         
1- Louis FAVOREAU. Les règlements autonomes existent – ils ? In mélanges 
offerts à George Burdeau. «Le pouvoir» LGDJ. Paris. 1977. P 411. 

بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى التي خولتها ایاه صراحة " :من الدستور 186/1المادة تنص  - 2
  "أحكام أخرى في الدستور یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  ،عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري ،محمد أومایوف3 - 
  .263 ص .2012دیسمبر  07. تیزي ووزو ،جامعة مولود معمري ،قانونالعلوم تخصص ال

 ،یتضمن التجنس بالجنسیة الجزائریة ،2001مارس  10المرسوم الرئاسي المؤرخ في  - 4
  .2001مارس  11في  ، الصادرة16الجریدة الرسمیة العدد 
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  . المراسیم
ضعف الرقابة الدستوریة على التنظیمات الرئاسیة سابقا في حصر  قد یفسر      
من تعدیل  166ثلاث شخصیات سیاسیة فقط طبقا للمادة الإخطار في سلطة 
یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي ": التي كانت تنص 2008

لا المواطنین  ،أنما یفید  . "الوطني أو رئیس مجلس الأمّة المجلس الدستوري
  .ولا الوزیر الاول ولا حتى النواب یتمتعون بهذا الحق

الوضع بتوسیع حق الأخطار من خلال  2016تدارك التعدیل الدستوري ل       
رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الدستوري یخطر " :التي تنص 187المادة 

كما یمكن . ولأو الوزیر الأ المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمّة 
  ".عضوا في مجلس الأمة 30نائبا أو  50اخطاره من 

ومفاد ذلك في تفعیل  2016رغم توسیع سلطة الاخطار بموجب تعدیل      
إلا أن طبیعة النظام السیاسي الجزائري الحالي  ،الرقابة على المراسیم الرئاسیة

ز رئیس الذي یفتقد الى معارضة سیاسیة حقیقیة ویقوم على فكرة سمو مرك
قد یؤدي الى عزوف أصحاب  ،الجمهوریة وهیمنته على جل المؤسسات الدستوري

سلطة الاخطار في تحریك الرقابة على المراسیم الرئاسیة حتى وان تعدت على 
 ،مجال اختصاصهم نظرا لتبعیتهم العضویة والوظیفیة المطلقة لسلطة الرئیس

  .نفس الحزب من لاسیما إذا كانوا
رقابة المجلس الدستوري على المراسیم الرئاسیة رقابة شكلیة وغیر كما تظل       

أبقى على نفس الطریقة في انتقاء أعضاء أهم  2016فعالة مادام ان تعدیل 
ذلك أن رئیس الجمهوریة هو الذي یتولى تعیین . مؤسسة رقابیة أوجدها الدستور
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د یؤثر على ، ما ق183/1كل من رئیس المجلس الدستوري ونائبه طبقا للمادة 
استقلال وحیاد هذه المؤسسة خاصة وأن لرئیس المجلس الصوت الراجح في حالة 

  . تعادل الأصوات
في  2016كما تجدر الاشارة أنه رغم الاصلاحات التي أتى بها تعدیل      

الا أنه لم یخول المجلس الدستوري سلطة تحریك الرقابة من تلقاء  ،مجال الرقابة
التي توحي باستقلالیة المجلس في ممارسة  182مع المادة ما قد یتناقض  ،نفسه

  .الرقابة
على خلاف الدستور فعل النظام الفرنسي  ،إضافة إلى الرقابة الدستوریة    

بإخضاع اللوائح  ،التنظیمات الرئاسیةعلى القضائیة دور الرقابة الجزائري 
الفرنسیین الطعن فیها یمكن للمواطنین  ،بالنتیجة. المستقلة لرقابة القاضي الاداري

أمام مجلس الدولة الذي یعتبرها نوعا من أنواع القرارات الاداریة قابلة للطعن 
  یختلف الأمر في. )1(للتحقق من مدى احترامها للدستور والمبادئ العامة ،أمامه

  اذ تندرج المراسیم الرئاسیة ضمن أعمال السیادة التي تعفیها من رقابة ،الجزائر
  . )2(تي یمارسها القضاء الاداريالمشروعیة ال

  ــةالخاتم
 من الدستور صوریة الازدواجیة 143للمادة  التطبیقي الجانبیظهر         

التنظیم التنفیذي في تكملة القانون، لم  نظرا لأهمیة .التنظیمیة التي توحي إلیها
                                         
1- Gilles CHAMPAGNE، L’essentiel du droit constitutionnel،Gualino éditeur, 
2emeEdition، Paris, 2001,p 99.  

للمزید من المعلومات اطلع على كتاب سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على  - 2
  .2012دار هومة، الجزائر،  ،)2010-1989(واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري  1996ضوء دستور 
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ولى یكتف رئیس الجمهوریة بالتنظیم المستقل المخوّل له دستوریا طبقا للفقرة الأ
التنظیمي  اختصاصه وتدخّله إلى الاختصاصمدد  من المادة أعلاه، ولكنه

  .للوزیر الأول
 انّ عدی انذللالشؤون الخارجیة امجال إلى جانب مجال الدفاع الوطني و        

لرئیس الجمهوریة، شهدت بعض الممارسات التي  ینومحفوظ نمحمی ینمجال
یتجلى . مجال التنظیمي للوزیر الاولا الأخیر طغیانه وسیطرته على الذهفرضها 

صدور مراسیم رئاسیة ذات طبیعة قانونیة خاصة لا وجود لها في ذلك من خلال 
تضمنت هذه المراسیم الرئاسیة أحكاما . الدستور ولا في النصوص التشریعیة

خروجا واضحا عن  ذلكیعدّ  .لتنفیذ نصوص قانونیة سابقة تفصیلیة وتطبیقیة
التي فرضها المؤسس الجزائري على المجال التنظیمي لرئیس الحدود الدستوریة 

من الدستور وتعدّي في نفس الوقت على المجال  143 الجمهوریة طبقا للمادة
  .التنظیمي للوزیر الأوّل

مجـــــــالا مهـــــــددا وغیـــــــر  للـــــــوزیریبقـــــــى المجـــــــال التنظیمـــــــي المخصـــــــص   
ــــــــة اللازمــــــــة لحصــــــــانته وحم الدســــــــتوریة مكفــــــــولا بالضــــــــمانات ــــــــه مــــــــن والقانونی ایت

خاصـــــــة فـــــــي غیـــــــاب لرقابـــــــة دســـــــتوریة  ممارســـــــات وتعـــــــدیات رئـــــــیس الجمهوریـــــــة
یحــــــــوز الســــــــلطة التنظیمیــــــــة بشــــــــقیها المســــــــتقل أصــــــــبح الــــــــرئیس  ،علیــــــــه. فعلیـــــــة

 .والتنفیذي


